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ي ث ف ذا البح ة ھ ي  :خلاص اء ف وال العلم ھ، وأق ھ، وأنواع ین وتعریف ي الیم ول ف النك
  .لیمینالنكول في ا

  .الحلف، النكولالیمین،  :الكلمات الافتتاحیة

 .Iالمقدمة  

ى  الحمد  رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء وسید المرسلین، وعل
د دیث  آلھ وأصحابھ، ومن اھتدى بھدیھم إلى یوم الدین، وبع ن الح ول ع ین والنك الیم

ن وتعریف النكول وانقسامھ إلى النكول الحقیقي و ددة م وال المتع النكول الحكمي، الأق
  .الفقھاء في ذلك

 .IIموضوع المقالة  

ْكُل، كقعََد یقَعد، ومعنى نكل" النكول" نَ رجع عن : نكص، نكص أي:  مصدر للفعل نكل ی
ن  شيء؛ فنكل معناه رجع عن شيء قالھ، أو رجع عن شھادة أرادت أداءھا، أو رجع ع

نكل عن الیمین، امتنع منھا، والنكول : ؛ فیقالیمین وجبت علیھ، أو رجع عن عدو قاومھ
 ".نكول حقیقي، ونكول حكمي: "نوعان

وُل للمدعى علیھ: فھو النكول الحقیقي: النوع الأول قَ : لا أحلف؛ فالقاضي یقول لھ: كأنْ ی
ت  إن حلف رات؛ ف لاث م ف ث ف احل ف احل رات، احل لاث م ین ث إني أعرض علیك الیم

ل، : أي. أو للدعوىبرئت، وإلا قضیت علیك بالمال  ر أج ى غی اه إل یبین لھ أنھ لن یترج
ّھ شرعًا أن یكرر القاضي علیھ ھذا الطلب ثلاث مرات؛ فإن أصَرّ على  فما أمامھ من حَق
دعوى، أو  ف ویستحق ال دعي أن یحل ن الم ب م ولاً، وطل ك نك ر القاضي ذل قولھ  اعتب

 .یستحق ما ادعى بھ
رة لكن؛ لماذا ثلاث مرات؟ ذلك لیكون أبلغ ك شواھد كثی ى ذل دنا عل ان، عن أن : في البی
ر  . الشرع راعى المرات الثلاث، بعد الثلاثة ع الخض الطلاق ثلاث مثلاً سیدنا موسى م

فلما   ].٧٦: الكھف[ }ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ{: وجد أنھ لا عذر لھ بعد ثلاث
أبلغ الأعذار أن یتكرر حدث بینھما ما جعلھ یخرج عن ھذا التعھد انتھى؛ فاعتبر ذلك من 

 .ھذا ھو النكول الحقیقي. ثلاث مرات
ھ  النكول الحُكْمي: النوع الثاني دعى علی ى الم ین عل رض القاضي الیم ْلُ أنْ یعَ وھو مِث

ف، وھو لا : ثلاث مرات؛ فیسكت في كل مرة ولا یجیبھ؛ فیجعل ناكلاً  احلف احلف احل
 ّ ّھمُّ إلاّ إذا كان امتناعھ یستجیب ساكت،  فیعتبر ناكلاً حُكمًا ذلك؛ لأن ھ امتنع عن الیمین، الل

 .عنھا بسبب آفة تمنعھ عن الجواب، أو بأذنھ آفة تمنعھ من السماع
ْده عذرٌ قولي؛ فإن سُكوتھ لا یعُتبر  نكولاً؛ لأنھ لم یسمع أو لأنھ سمع، ولكن لا  إذا كان عِن

دِرُ على الجواب؛ فلا یصَِیرُ ظالمًا؛ فلا یجعل القاضي ْ قَ امتناعھ عن الیمین نكولاً حُكمًا،  ی
ما رأیك یا فلان، فلان یدعي علیك أنك : ولو سألھ القاضي عن الدعوى فسكت ولم یجُِبھْ

أخذت كذا من مالھ ولم ترده، أو أودع عندك مالاً ماذا تقول؟ أو أنك لم تدفع أجرة الدابة 
یلاً إذا أو السیارة التي استأجرتھا منھ، ماذا تقول؟ القاضي یأمر المد عي أن یأخذ منھ كف

 .سكت
ھ؛  -سأل المدعي علیھ: أي-لو سأل القاضي عن الدعوى  م یجُب كت ول دّعوى فس ن ال ع

ي یلاً یعن ھ كف د : فالقاضي یأمُر المُدّعي أن یأخذ من اره عن ك؛ لإحض من ل ل یض ذ كفی خُ
لام؟ ن الك وإن  الطلب وسؤالھ عن حالھ، ھل بھ آفة تمنعھ من السمع؟ ھل بھ آفة تمنعھ م

ب؛  م یج ألھ فل إن س ظھر أنھ لا آفة بھ، أعاده إلى مجلس القضاء، وسألھ عن الدعوى، ف
ھ : فالقاضي یعرض علیھ الیمین ثلاث مرات كوتھ فإن تحلف تحلف تحلف؛ فإذا استمر س

ن  ھ م ا یمنع ة، أو م ده آف ت عن ھ لیس راجح أو لأن و ال ذا ھ ة، وھ د الحنفی یجعلھ ناكلاً عن
 .كت یرید أن یضیع الحق على صاحبھالجواب، ومع ذلك ھو سا

ھ ول ل رار؛ لأن القاضي یق ى الإق ول: ولما كان النكول في معن كت، أو یق ف یس لا : احل
حیحة،  دّعوى ص رّ أنّ ال ِ ھّ یقُ ُّكول في ھذه الحالة یعُتبر في معنى الإقرار؛ كأن أحلف، فالن

حجة قاصرة أیضًا،  وأنّ ما یقولھ المدعي ھو الحق؛ ولذلك لأنھا في معنى الإقرار، فھي
 .ومن حق المدعي أن یقدم بینة على دعواه، كما یمُكن أن یتعدى الحكم على الغیر

ھل یقضي القاضي بناءً على ھذا النكول من المدعى علیھ أو : واختلفوا في الحكم بالنكول
 :لا؟ اختلف الفقھاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال

د، أنّ القاَضي یقَضي بمقتضاه، و :القول الأول ام أحم ن الإم ھو قول الحنفیة، وروایة ع
ر : "وھو قول عثمان بن عفان، والقاضي شُریح، ودلیل ھذا ما روي ن عم د الله ب أن عب

ي : بالبراءة یعني یقول-باع عبدًا لھ بثماني مائة درھم بالبراءة  أنا بريء من أي عیب ف
راءة، فاشتراه المشتري، ودفع ثمان م -ھذا العبد، أنا لست مسؤلاً عنھ ائة على شرط الب

ال  ان، فق یدنا عثم دى س ك ل ي ذل م ف ثم بعد ذلك اكتشف المشتري أن بالعبد عیباً؛ فخاص
ف : "عثمان لابن عمر ر أن یحل ن عم احلف با لقد بعتھ وما بھ من داء علمتھ؛ فأبى اب

د ھ العب ي رد علی د یعن ان العب ھ عثم ال. على ھذا، رفض، فرَدّ علی ذا : ق خ ھ ى انفس انتھ
 ".لعقد، فالعبد یعود علیك، وأنت تعطي ھذا الرجل الثمن الذي دفعھ إلیكا

ا لاسم الله : "وقد جاء في ھذه الروایة رفض الیمین إلا  تعظیمً زجّ  أن  ابن عمر  لم ی أن ی
 .باسمھ في مثل ھذه الأمور، فعوَّضھ الله أنھ باع ھذا العبد بثمن أغلى

ھ أنّ ابن عمر لما باع العبد : الشاھد  ف المُشتري أنّ ب ا اكتش ُمّ لم باعھ بشرط البراءة، ث
ھل یا ترى ھذا العیب جدیدًا أو قدیمًا؟ وإذا كان قدیمًا فھل : عیباً خاصمھ، والخصومة ھنا

ابن عمر یعلم بھذا العیب وكتمھ، أو أنھ لا یعلم؟ فلما اختصما إلى سیدنا عثمان بن عفان 
ھذا العیب لم یكن یعلمھ، وأنھ باع ھذا العبد كل ما طلبھ من ابن عمر أن یحلف، على أن 

 .دون علمھ بأن بھ عیباً، وھذا ھو في الواقع القضاء السلیم الصحیح
ولي  ور،  ابن عمر على حق أیضًا في أنھ لم یرُد أن یزَج باسم الم ذه الأم ل ھ ي مِث ف

ھّ كان ینبغي أن یصَُدّق دون قسَمٍ؛ فأمر عثمان برد ھذا العبد علیھ،  وا سترداد الثمن، وأن
 .فبارك الله لھ في بیعھ فیما بعد

ھ : موضع الشاھد  ائع؛ كأن ى الب د عل ذا العب أن سیدنا عثمان وھو الحاكم والقاضي رَدّ ھ
ة . أبطل ھذا البیع بسبب نكول ابن عمر عن القسم ول الحنفی ول الأول وھو ق ھذا ھو الق

 .وروایة عن أحمد وقول عثمان، والقاضي شریح
ل  :يالقول الثان م، ب ض القس ھ رف دعى علی أنھ لا یقضي القاضي بالنكول لمجرد أنّ الم

رَُدُّ الیمَِینُ على المدعي؛ نقول لھ ھ  :  ت رفھا عن ھ، وإلا ص ف قضى ل تحلف أنت؛ فإن حل
زم  اع یل رد الامتن ل بمج ھ ھ كلي؛ لأن لاف ش وھذا مذھب الشافعي ومالك، ویبدو أن الخ

 .عرض الأمر على المُدّعي فیحلف ویستحقالرد، ویلزَمُ فسخ العقد أو أنْ یُ 
فمذھب الشافعي أن القاضي لا یقضي بالنكول بل ترد الیمین على المدعي؛ فكأنّ القضیة 
حكم فیھا بالدعوى، ویمین المدعي، وجھة نظر القول الأول أنھ  حكم بالنكول مجرد إنھ 

 .رفض المدعي أن یحلف كان ھذا دلیلاً على صدق المدعي
اھریة :ثالقول الثال ّ ن : وھو مذھب الظ ذا والله م ین، ھ ى الیم ھ عل أنْ یجُبر المدعى علی

ین ((: قال ظاھریتھم، مبالغة في الأخذ بالظاھر؛ لأنّ النبي  البینة على المدعي، والیم
یكرھھ؛ فیضطر : إنّ القاضي یجَْبرُ أي: أخذوا بھذا الظاھر،  وقالوا ))على المدعى علیھ

 .لف، ولا یقضي بنكولھ، ولا یرد الیمین على المدعيالقاضي لإجباره على الح
ي ط ھ ع فق ة مواض ى ثلاث ین عل رأي رد الیم ذا ال حاب ھ ر أص امة، : "وقص القس

ا  ا واحدً والوصیة في السفر إذا لم یشھد فیھا إلاّ كافر واحد، وإذا قام المدعي شاھدً
ي  ّ الیمین إلى المدعي على ما ورد ف ي حلف معھ؛ بمعنى أنھم قصروا رَد نة ف الس

بینتك أو (( :الأحادیث فقط،  دلیل ھذا القول وقول الظاھریة، ھو قول رسول الله 
 .وقد قال ذلك للمدعي" بینتك أو یمینك" ))یمینك، ولیس لك إلا ھذا

ذا   ل بھ ُ ة؛ فبطَ ًا أنھ لا یجوز أن یعطي المدعي بدعواه دون بینة؛ لا بد من البین فصحّ یقین
أو یمین المدعي إذا نكل المدعى علیھ؛ لأنھ یكون بذلك قد  أن یعطى شيء بنكول خصمھ،

ى  أعطي بمجرد الدعوى، وصح أن الیمین تكون بحكم الله على لسان رسولھ، تكون عل
ًا أصلاً   .لا یعطى القاضي   المدعى علیھ، ووجب بذلك أنھ لا یعطي المدعي یمین



طھا، وھ: على أي حال دلھا أوس ك، یعني ھذه أقوال ثلاثة؛ لعل أع افعي ومال ول الش و ق
راجح   وھو المروي عن عمر، وعلي، وزید بن ثابت، وأبي ابن كعب، وھذا القول ھو ال
ب  ذلك یكون جان دعي، وب ى الم ین عل د الیم ا یعی ول إنم رد النك ي بمج فالقاضي لا یكتف

ھ ًا؛ فھو في ھذه الحالة معھ الیمین، ومعھ نكول المدعى علی ال. المدعي قویّ ة ح ى أی : عل
  .ھي أقوال أھل العلم في ھذا الموضوع، وھو موضوع النكولھذه 
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